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ص:      م

ذه الدراسة إ التعرّف ع واقع   اصةدفت  ماية القانونية لذوي الاحتياجات ا دمة الاجتماعية     ا شر من منظور ا ال ال  ا

 ع
ً
ن، بناءا بالمعاق اصة  القانونية ا عات  شر ) لمضمون ال (التحلي المن الوصفي  الدراسة تم استخدام  زائر، وللإجابة عن سؤال  ما جاء     ا

ا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحق ام المكرّسة  المواد ال تضمن ن، الأح ن    وق الأفراد المعوق اص المعوق زائري المتعلق بحماية الأ أو القانون ا

ال   عية  شر ال المشكلات  م  أ من  أنّ  النتائج  رت  وأظ م،  الاحتياجاتوترقي ذوي  أنّ   فئة  العملية   تتمثل   ود  وا ن  المعاق رعاية  سياسة  واقع 

ات  آلية تطبي عية تصطدم بمجموعة من الصعو شر احات وال ا الباحث أو بمجموعة من الاق ا ع الواقع، ومن خلال النتائج ال توصل إل ق

اصلة ع الصعيد الاقتصادي و  ن بالنظر إ التطورات ا ا مع واقع المعاق عض ن لعدم مسايرة  عات والقوان شر عض ال السيا إعادة النظر  

.   والاجتما

ماية القانية: حلمات مفتا ي. ونيةا ع القانو شر دمة الاجتماعية، ال اصة، ا  ، ذوي الاحتياجات ا
 

ABSTRACT:  
This study aimed to identify the reality of legal protection for people with special needs in the legislative field 

from the perspective of social service in Algeria, and to answer the question of the study, a descriptive (analytical) 
approach was used for the content of the legal legislation on the handicapped, based on what was stated in the 
provisions enshrined in the articles contained therein. The International Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, or the Algerian law related to the protection and promotion of persons with disabilities, and the results 
showed that one of the most important legislative problems facing the mobility handicapped is that the reality of 
the policy of caring for the disabled and the practical and legislative efforts collide with a set of difficulties in the 
mechanism of their application to reality, and through the results The researcher’s findings recommended a set of 
suggestions, such as reconsidering some legislations and laws for not keeping some of them in line with the reality 
of the disabled, in view of the developments taking place on the economic, political and social levels. 
Keywords: Legal protection, people with special needs, legal legislation. Social Service. 

  

  : مقدمة -1

اصةإنّ رعاية   افؤ    ذوي الاحتياجات ا سان  المساواة وت ة ومبادئ حقوق الا ع السماو حق أصيل مستمر كفلته الشرا

م وع  عانة أنفس ن ع حماية و م قادر م من استعدادات بما يجعل م من تنمية ما لد  ل
ً
تمع، تمكينا ن أفراد ا الفرص ب

م.  ر مجتمع ياة الاجتماعية وتطو   المشاركة الفاعلة  ا
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ذا   ا    تحرصول  صا
ً
مواطنا ون  لي المعرفة  ساب  م واك

ّ
التعل افئة   مت  

ً
ا فرصا توفر لأفراد أنّ  سانية  تمعات الإ ا

 
ً
 أو معاقا

ً
ذا الفرد سليما ان  تمعه، سواء  ات   ، لنفسه ولأسرته و ة دعوات واتجا رت  السنوات الأخ ذا الغرض ظ ولتحقيق 

دمات المساعدة ال تقدم للعادين أو   شمل ع مجموعة من ا ا  ّ وم "الرعاية الاجتماعية" من منطلق أ س مف مختلفة لتكر

ن ع حدّ سواء، شمل جميوما يمّ   المعاق سق منظم ل ا تُقدم   و ياة  الرعاية الاجتماعية  ية والنفسية  ع جوانب ا   ، ال

عية  ،والاجتماعية شر وال ة  بو يلية  ،والاقتصادية   ،وال تأ شمولية  ،أو  وأك  آخر  وم  بمف مجموع  ،أو  دمات   ة  ا من 

وانب المادية مّ  شمل جميع  ا يالاجتماعية   م إ أع درجات الرفا غية اشباع حاجات الأفراد والوصول  ة  ة من  ا والمعنو

م  ، وذلكأجل نمو نف واجتما سوي  ع  لية ال  ومية أو أ دمات مقدمة من مؤسسات ح سق منظم من ا ق    .عن طر

دمات   ذه ا ح  ي ينظم و ع قانو شر ناك  ا ما لم يكن  داف دمات الاجتماعية أ ذه ا إلا أنّه لا يمكن أنّ تتحقق 

الدولة  و   ،مجتمعبرنامج منظم وفق سياسة العامة للوفق   عات  مجموعة من الشمل ع  حيث تحت إشراف   وددة  اشر

الات،   ن عمختلف ا ذه القوان    من خلال احتواء 
ّ
ة المشكلات ومحاولة حل دمات لمواج ا مجموعة من ا ، ا والتخطيط ل

مخصّ   وذلك ومية  ح رسمية  يئات  طرف  ذ من  ل وذلكالعمل  اصة  ية    ،  الرفا تحقيق  والاقتصاديةدف  لذوي    الاجتماعية 

اصة.    الاحتياجات ا

الية الدراسة  -1-1   :إش

عدّ  لة الإعاقة  تمعات ع حدّ   إنّ مش   حيث لا يوجد أي فرد معصوم   ،سواء  من أعقد المشكلات ال تواجه الأسر وا

لة المش نّ   ،من تلك  و به  إحدى مراحل حياتـه، وذلك لأنّ   ح  ما تص ا فر مّ   لم يولد  ا متنوعه وعديدة  ا وعوامل ا  أسبا

ان لابـدّ  ذا  ية، ول البي أو الأسباب  الوراثية  أنّ   الأسباب  لة    تمع بجميع فئاته وطبقاته  تتضافر جميعا لمنع حدوث تلك المش

ا إن حدثت ا والتكيف مع ـا بالأسـاليب الوقائية العلمية قبل حدو م نفـس    ، ومواج شر ل م  اب أي إعاقة  والعلم بأن أ

انياته وقدراته تمع كلا حسب إم سان  ا   .حقوق وواجبات أي إ

ذا المنطلق، ة  بذل  ومن  زائر نس الدولة ا ود   مجال رعاية المعوق م   ،ج دمات المقدمة إل وذلك ع ضوء ا

يات إ غاية  ، وذلك  و أك من مجال ن المتعلقة بحماية وترقية المعاق بداية من منتصف السبعي من خلال المراسيم والقوان

ن ،إلا أنّ 2002ماي    8    09-2القانون رقم   اص المعوق د   عدم  ، المتعلق بحماية الأ ن ع أرض الواقع يز ذه القوان تفعيل 

رغم من   دمات المادية والاجتماعية و الاقتصادية ،و ة الوصول إ ا حة  عدة مجالات كصعو ذه الشر م المعاناة ل من 

ل م ش الات المعنية وال تؤثر  ل كب حول أحد ا ش الية الإحصائيات الغ دقيقة تث الغموض  باشر ع  ذلك تبقى إش

س من خلاله المعاق ع معرفة حقوقه و واجباته شر الذي  ال ال و ا ن و   . المعاق

ر ( در الطا ن قو ادي و ل من خضراوي ال ا  ماية القانونية لذوي  ،  )2017 دراسة أجرا انت تحت عنوان" ا وال 

ا خلال من  تطرق  وال  زائر"،  ا ا   وواقع اصة  ا الاحتياجات    الاحتياجات  لذوي  القانونية  ماية  ا موضوع  إ  ن   الباحث

ماية المقررة لذوي   ا كما تم تناول ا ف عر اصة و ا عرض فئة ذوي الاحتياجات ا زائر، وتم من خلال ا  ا اصة وواقع ا

ذه الفئة با  ا  زائري  تمام المشرع ا زائر مع عرض مدى ا ا  ا اصة وواقع ن ال  الاحتياجات ا لإضافة إ عرض القوان

ا  أرض الواقع س ذه الفئة ومدى تكر زائري لفائدة  ا المشرع ا   .أصدر

اب عينونة ( ا ش زائري " وتناولت  2015و دراسة أجر ع ا شر ماية القانونية للمعاق  ظل ال عنوان" ا انت  ) وال 

الإ  الرعاية  و  المعاق  ص  ال وم  مف الباحثة  ا  قانون  ف ام  أح خلال  ومن  زائري  ا المشرع  غرار  ،وع  ن  للمعوق جتماعية 

ل21423المؤرخ     02/09رقم بدراسة  2002مايو    08،الموافق  الباحثة  قامت  م  وترقي ن،  المعوق اص  الأ بحماية  ،والمتعلق 



زائري  ع ا شر دمة الاجتماعية   ظل ال اصة من منظور ا ماية القانونية لذوي الاحتياجات ا اقع ا   و

 

171 

زائري برعاية   تمام المشرع ا ر مدى ا ا يظ ذه المواد، وال من خلال ذه الفئة وخلصت الباحثة إ عرض  تحليلية لفحوى 

وار والتذكر   اضرات لتفعيل لغة ا احات تتمثل  عقد للقاءات وا ن بجملة من الاق اص المعاق ماية القانونية للأ واقع ا

ذه الفئة تمام  ام والا   . بثقافة الاح

عيمة بن ي بدراسة ( انت تحت عنوان" حقوق الأ2018كما قامت  ع  )، وال  شر اصة  ال اص ذوي الإحتياجات ا

زائري  تمع الدو  رعاية   09- 02دراسة  القانون  -ا امات المنوطة با ن والال ا الباحثة إ قانون حماية المعوق "وتطرقت ف

زائري  اطار قانون   ذه الفئة، وخلصت الباحثة  إ أنّ مجمل ما جاء به المشرع ا يل  دف إ حماية وترقية  ال  09-02وتأ ذي 

تمعية ،ورغم ذلك   ذه الفئة ا  
ً
امة ومحاولة للتكفل ولو جزئيا و خطوة  ن  اص المعوق أنّ القانون    -ترى الباحثة  –الأ

زائر ع اتفاقية الأمم المتحدة  للأ تبة ع مصادقة ا امات الدولية الم اص ذوي  حاجة إ إعادة النظر ح يتما مع الال

ات ا البلاد ع مختلف المستو عرف    .الإعاقة وكذا الإصلاحات ال 

) ا  ل دراسة  حليلا   أمينة  الاحتياجات  2017وأشارت  لذوي  القانونية  ماية  ا "جوانب  عنوان  تحت  جاءت  ال   (

اصة" ون الإعاقة أصبحت من  ،ا ن، ل اصة  الوقت الرا تمع، حيث    وتناولت موضوع ذوي الاحتياجات ا م قضايا ا أ

سان وأسفرت   قوق الإ ا الإعلان العالمي  اصة، و مقدم تناولت المواثيق الدولية ال أكدت ع حقوق ذوي الاحتياجات ا

سان وذلك لضمان  ن تحتاج إ مراجعة وملائمة مع الواقع المعاش ومع متطلبات حماية حقوق الا ذه القوان الدراسة ع أن 

ا ع أرض الواقعحقوق     .المواطن المعاق وتفعيل

ن و و  اصة من طرف باحث ماية القانونية لذوي الاحتياجات ا من خلال ما تم عرضه من دراسات سابقة  مجال ا

ذه الفئة من  ال تواجه  عات  شر ن وال القواني ذه  ال تحول دون تطبيق  ات والمشكلات  م الصعو ابراز أ إ  م   محاولة م

دمة الاجتماعية   ن من منظور ا عات والقوان شر ذه ال ذه الدراسة تأخذ من أخر  دراسة  ع الرغم ما  الأفراد، إلا أنّ 

ن، س  مجال رعاية المعوق زائر من تقدم  ده ا ن  بقية العالم فئة تبحث عن   ش م مثل المعاق زائر مثل ن  ا فالمعاق

التكيف   النفالاجتماتحقيق  والتوافق  تمع    ا ذا  واقع  ،وع    وسط  و  ما   : التا ساؤل  ال المعطيات نطرح  ذه  ضوء 

زائري ؟  ع ا شر دمة الاجتماعية   ظل ال اصة من منظور ا ماية القانونية لذوي الاحتياجات ا   ا

مية الدراسة -1-1   :أ

 مية م الس إ ابراز أ ع وأ شر اصة.  حياة  ةالقانوني اتال   ذوي الاحتياجات ا

 يلية المقدمة  محاولة ت دمات التأ م  الاستفادة من ا سا اصة مما  ات ال تصادف ذوي الاحتياجات ا ذليل الصعو

ع  شر م ال نية من خلال ما يكفله ل ة والم بو م  النوا الطبية والاجتماعية وال دمة الاجتماع إل   ية.  مجال ا

داف الدراسة -1-2   :أ

   شر ال ال مية الرعاية  ا اصةدفت الدراسة إ إبراز أ تمام العالمي بصفة    لذوي الاحتياجات ا من منطلق الا

شر ال ال م  ا ن ومشكلا زائري بصفة خاصة بقضايا المعاق    .عامة وا

  ن ض المعوق ع م المشكلات ال  ا القانون  عرض أ م ال ينص عل شر وال تحول دون حفظ حقوق ال ال  .ا

  ام المكرّسة  المواد ال تضمتحليل وشرح نالأح ا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأفراد المعوق   العالم .  ن

   م عرض وتحليل ن وترقي اص المعوق زائري المتعلق بحماية الأ زائري من   القانون ا ع ا شر م ما جاء فيه  ظل ال وأ

دمات الاجتماعية المقدمة لم.   منظور ا
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   :من الدراسة -1-3

 مع  
ً
دف  تماشيا ونه  ؛ وذلك لأنّه يتم عن با المنا الأخرى  طبيعة الدراسة تم اختيار المن الوصفي التحلي كمن

ي  ع القانو شر ا علاقة بال يم ال ل م المفا نة لموضوع الدراسة والمتمثل  وصف واستعراض أ إ التعرّف ع المعطيات الرا

ة ن من ج اص بالمعاق م لمشكلات ال  وتحليل وا  ، ا ة أخرى، من خلال عرض أ ن ع أرض الواقع من ج ذه القوان قع تطبيق 

اصة تواجه  شر ذوي الاحتياجات ا ال ال   . ا

دمة الاجتماعية -2 يم أساسية حول ا   :مفا

ف موحد ومتفق عليه وقد   عر دمة الاجتماعية والملاحظ انه لا يوجد  ف عديد ل عار نة  ناك  يرجع ذلك إ حداثة الم

دمة   داف معينة  محيط ا ن أو أ ن أو يركز ع جانب مع ا بمنظور مع ل مؤلف ينظر إل ع بالإضافة إ أن  ا السر وتطور

  .الاجتماعية

د لاندر عتمد ع (Walter Fried Lander) عرّف وال فر نية  الم دمات  " نوع من ا ا  ّ بأ دمة الاجتماعية  قاعدة    ا

التوافق   إ مستوى من  للوصول  أو كجماعات  دف ع مساعدة الأفراد كحالات  العديدة، و  ارات  المعارف والم علمية من 

إحدى وضائف المؤسسات   ) 142ص 2009أبو النصر، مدحت ،(.والن والاعتماد ع النفس، و تمارس 

دمة    ا  ا   :الاجتماعيةالمبادئ ال يجب مراعا

من حيث    ن،  الم ا عن بقية  تم المبادئ  من  مجموعة  ا  لنفس ون  ت أنّ  ا  شأ منذ  الاجتماعية  دمة  ا استطاعت 

ية  ا المادي والمعنوي لتحقيق أع درجات الرفا اصة ال تقوم تقديم وال   الأصل حقوق  اطار دمات ا مجموع من ا

ا  تقديم  والاستقلالية للمعاق  حد ن الاعتبار ومراعا ع ا  م المبادئ الواجب اخذ ، أ انيات المتاحة وال تقوم ع ود الام

ي الآ ن و  اصة للمعوق دمات ا   :ا

  :مبدأ التقبل  -2-1

ن أ افؤ الفرص ب سان  المساواة وت ة ومبادئ حقوق الا ع السماو ن حق أصيل مستمر كفلته الشرا فراد  إنّ رعاية المعوق

م عانة أنفس ن ع حماية و م قادر م من استعدادات بما يجعل م من تنمية ما لد تمع تمكينا ل   .ا

غض النظر   ب الغ المشروط للعمل أو العملاء  ع ا سان، و ام الإ ثقة من قيمة اح عت  أحد المبادئ المن وعليه 

م تدعو إ  م وأعمال صي م و انت ظروف نا "عبارة عن نوع المشاعر عاطفية، فمشاعر ال إذا ما  ب  ب أم لا، فا ذا ا

م م واستقلالي م  المساعدة، الدعم وتحقيق ذاتي ام بمعاملة العملاء وحق  بقدر ما  ال
ً
ست وجدانا عاطفيا أحمد (   ."منا ل

ش،  ن   )49-48ص ص  2009ب

ع التقبل المطلق والأع دون   ذا لا   ومنا للقيم والأخلاق  و
ً
ا ان غ سو عديله إذا  ن ورفضه و تمحيص  سلوك الآخر

القبول   من  تحقق مستوى  بحيث  الاو  بالدرجة  نية  وم ضوابط أخلاقية  وفق  ن والعملاء  تقبل الآخر به  نقصد  ،إنما  تمع  ا

م ،  م وغ ن اخطئوا  حق أنفس م ح و حفظ كرام ي الاج  و س الاخصا تما أو النف إ فتح علاقة "حميمية " تحت و

 لأنّه  
ً
ذا المبدأ ظل قائما ذا الصدد" أنّ  رى محمود حسن   وار ،و م مب ع ا نية لزرع الثقة لإيجاد حلول لمشكلا أطر م

ا المواثيق العالمية. (محمود حسن ، قوق ال أكدّ ة و ا ر ق با ط ا   . )48 ص1983 الأصل ير
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ة -2-2    :مبدأ السر

صية،   م ال اص، وكث من تفاصيل حيا  له علاقة وطيدة بخصوصية وحياة الأ
ً
ي عموما  لأنّ عمل الاخصا

ً
نظرا

تطلب  ي و سبة للإخصا ل بال نية بالأمر الس ون الممارسة الم ل أن ت س من الس صوصية من حرمان الناس فل ذه ا  لأنّ 
ً
ونظرا

 من  
ً
دمة الاجتماعيةنوعا ا عند ممارسة ا ة والاحتياطات الواجبة الأخذ    .السر

صية والانماط السلوكية وأساليب   نة سوف يطلع ع الكث من المعلومات ال ي الاجتما بحكم الم وعليه فالإخصا

مية م ومما يؤكد أ تلف العملاء الذين يتعامل مع ذا المبدأ وما يتصف به مجتمعنا    المعينة، والظروف الأخلاقية والقيمية 

ذه العلاقات تمعات وقدسية  ا ما يتعلق بحرمة الأفراد والأسرار وا  م
ً
ية وأخلاقية واجتماعية وخصوصا ي من قيم دي   .العر

ر المص  -2-3    :مبدأ تقر

اح اق ق  عن طر لته سواء  ة مش  لمواج
ً
مناسبا يراه  ما  بنفسه  يقرر  العميل  أنّ   " به  قصد  مؤدية  و أو وضع خطوات  ه 

و قيام العمل يتحمل أق ما يمكنه من المسؤوليات  توجيه أفعاله الذاتية ومنه فإنّ   ذا المبدأ  لة، فالغاية من  ة المش لمواج

المص كما يراه  ر  أنّ     "Biestk & Gehing" حق تقر ل "ح  ة  ور ا للقيمة  الأو  يجة المنطقية  الن و  المص  ر  تقر دمة  ق 

 عن  
ً
 أساسيا

ً
عد أمرا ر المص  سلك القيمة، إن تقر قيقي لدى الايمان  سان، بل والاختيار ا ام كرامة الإ الاجتماعية، و اح

ام". ش،  تطبيق قيمة الاح ن   )40ص 2009(أحمد ب

دمات  م   ما سبق حول ومن خلال   ا مجموعة من ا ّ ُ لنا أ دمة الاجتماعية بتّ وم ا المقدمة من طرف أفراد معينة  ف

اص  ض فئة معينة من الأ ع افية  مجال الرعاية قصد حل المشكلات ال  ة ال ا ا يئات متخصصة ول أو منظمات او 

ياة  ا جوانب  من  كث  المساعدة   يحتاجون  الذي  المشكلات  اب  وأ اصة  ا الاحتياجات  ذوي  الفئة  ذه  تحت  ندرج  و

اضرة المستق غية الوصول أق درجات التوافق النف والتكيف الاجتما للفرد.ا   بلية 

اصة ب -3 ن ا ان عات والقو شر اصة ال زائر ذوي الاحتياجات ا    : ا

ان العام لأول من الاستقلال الوط ( زائر  ن  ا اص بالمعوق ي ا ع القانو شر )، مع النصوص 1962عت البداية ال

ة الطبية نحق العمل،  ال تخص   ضات المادية، حق المعا م بالتعو دين بإعطا ا ر، وقدماء ا ي حرب التحر ايا ومعطو

طة القانونية مثل عت ا عية  شر ذه النصوص ال   :و

  ن 1982مايو  15المؤرخ  -180-82المرسوم رقم نية لمعاق بية الم عادة ال شغيل و   .والمتعلق بال

  والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية 1983يوليو  2المؤرخ   88-83القانون رقم.  

خ   بتار ا  ل بيان  بية،   ال لعمال  الوطنية  النقابة  طالبت،  المعاق  ات  الصعو وتذليل  المادي  الدعم  إطار  و 

ة رقم (23/05/2016  بالتعليمة الوزار
ً
خ  )  1011/10عن الأمانة الوطنية وذلك عملا عن مصا وزارة    27/10/2010الصادرة بتار

بية الوطنية دع دمات الاجتماعية وكذا اموال التعاضدية  لصا العمال    تال إ ضرورة تخصيص إعانة مالية من أموال ا

، بية  ال ن  قطاع  ممرّ   المعاق بتوف  ة وذلك  بو ال المؤسسات  إ  الإعاقة  ذوي  اص  الأ يل وصول  س م ات خمع   اصة 

م قدر   التخفيف من معانا م ع  التعليمية ومساعد المؤسسات  ن   العامل ن  ن المعوق وضرورة مراعاة وضعيات المستخدم

ة العمل   ناءه من اجبار ب مقر العمل من مقر اقامة العامل المعاق واست ل حالة إعاقة وتقر يجاد الصيغة المناسبة ل ان و الإم

ذا الإطار كحالة خاصة) سنوات 3لمدة ثلاث (   .عيد عن سكناه والعمل معه  

خ   تار اص  04/11/2017و للأ الوط  لس  ب ا نص الدالية، ب المرأة غنية  التضامن والأسرة وقضايا  رة  قامت وز  ،

ديدة   ته ا ن الذي يضم  تركي ة وذلك ع مستوى مركز الأطف  19عضوا،    47المعوق م ممثلو الدوائر الوزار ن م ال المصاب
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أساس   شرط  ن  المعوق اص  الأ إدماج   " شعار  تحت  ن  المعوق اص  للأ العالمي  لليوم  زائر  ا حياء  و عكنون  ن  ب بالتوحد 

  " لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمنصفة 

ا بية،  بيان ل ات المعاق طالبت النقابة الوطنية لعمال ال خ    و إطار الدعم المادي وتذليل الصعو   23/05/2016بتار

ة رقم (  بالتعليمة الوزار
ً
خ  1011/10عن الأمانة الوطنية وذلك عملا بية الوطنية    27/10/2010) الصادرة بتار عن مصا وزارة ال

ن  قطاع    تدع دمات الاجتماعية وكذا اموال التعاضدية  لصا العمال المعاق إ ضرورة تخصيص إعانة مالية من أموال ا

م وضرورة مراعاة وضعيات ال  ة وذلك بتوف ممرات خاصة  بو اص ذوي الإعاقة إ المؤسسات ال يل وصول الأ س بية ،مع  

الصيغة   يجاد  و ان  الإم قدر  م  معانا من  التخفيف  ع  م  ومساعد التعليمية  المؤسسات  ن   العامل ن  المعوق ن  المستخدم

ب مقر   ل حالة إعاقة وتقر ة العمل لمدة ثلاث (المناسبة ل ناءه من اجبار عيد 3العمل من مقر اقامة العامل المعاق واست ) سنوات 

ذا الإطار كحالة خاصة    . عن سكناه والعمل معه  

خ   تار اص  04/11/2017و للأ الوط  لس  ب ا نص الدالية، ب المرأة غنية  التضامن والأسرة وقضايا  رة  قامت وز  ،

ن الذي يضم  ديدة    المعوق ته ا ن   19عضوا،    47تركي ة وذلك ع مستوى مركز الأطفال المصاب م ممثلو الدوائر الوزار م

أساس   شرط  ن  المعوق اص  الأ "إدماج  شعار  تحت  ن  المعوق اص  للأ العالمي  لليوم  زائر  ا حياء  و عكنون  ن  ب بالتوحد 

  " لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمنصفة 

ا ن  ومن خلال  التجارب ب ار وتبادل  الأف أنّه فضاء نموذ لتلاقح  ع  التأكيد  تم  ن،  اص المعوق للأ الوط  لس 

معيات الناشطة  مجال الإعاقة والذي يمثل أعضاءه نقاط اتصال ع مستوى  مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية و ا

الإ  الية  بإش التكفل  إ  ا  حس المدعوة  ة  الوزار حسب الدوائر  لس  ا ذا  عد  و كة،  مش قطاعية  ة  مقار خلال  من  عاقة 

سيق حول المسائل المتعلقة بحماية وترقية   شاور والت مته رفع مستوى ال ة، م شار يئة وطنية اس التضامن  رة  توضيحات وز

اص ذو  ، يتو تقييم الوضع المادي والمعنوي للأ م الاجتما والم دماج ن و اص المعاق تقدم بالتوصيات الأ ي الإعاقة و

، ن ظروفه. (أسيا م ة لتحس حات الضرور   ) 05ص2007والمق

 لتطورات  
ً
ا نظرا ت محدودي ن وال ثب  خاصة بالمعاق

ً
اما ن العامة ال تتضمن أح عض القوان ذه  و رأي الباحث أنّ 

و  ن،  اص المعاق احتياجات ومتطلبات الا تمع، وتزايد  ا اصلة   سن قانون خاص بفئة ا ة  زائر ا الدولة  بادرت  ذا  ل

تتحمل   أن  الدولة  المؤسسات  ،وع  م  ل تقدم  ال  دمات  ا ر  وتطو م  حقوق كفالة  كب   ل  ش م  س س والذي  ن  المعاق

ة ا ور م دة الرسمية ل ر شر  ا غرفيته و لمان  ا القانونية ،وثم المصادقة ع المشروع  ال ة الديمقراطية  مسؤوليا زائر

العدد   م. يحمل رقم    2002مايو    14ليوم    34الشعبية   ن وترقي اص المعوق الأ بحماية  اص  ماي   8    09-2والقانون ا

م2002 ن وتحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحماي اص المعاق ف الأ عر دف إ   ،.   

ة ال تلت صدور ا وعليه يمكن القول ،أنّ  ل كب  لف ش مت  م العوامل ال سا ن من أ اص بحماية المعاق القانون ا

ا الاتفاقية   ام المكرسة  المواد ال تضمن  ع ما جاء  لأح
ً
ن وخ دليل ع ذلك بناءا  ترقية مجال خدمات ورعاية المعاق

معية ن والقرار الذي اتخذته ا اص المعوق حات  2006العامة  (  الدولية المتعلقة بحقوق الأ ) وذلك من أجل النظر  مق

من    
ً
انطلاقا م،  كرام وحفظ  الإعاقة  ذوي  اص  الأ حقوق  وحماية  ز  عز دف  س املة  مت شاملة  دولية  اتفاقية  إعداد 

قوق   ومية والمؤسسات الوطنية  ومية الدولية والمنظمات الغ ا ا المنظمات ا مات القيمة ال قدم سان   المسا الإ

ا بلادنا سنة   صصة وال صادقت عل نة ا املة فقد نصت ع مجموعة من المبادئ  2009عمل ال ، ولأنّ الاتفاقية شاملة ومت

ا المادة (  ما نصت عل
ً
ل الدول انطلاقا ا  ك ف ش ا العامة3العامة وال  ذه الاتفاقية   مباد   :) من 
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اص المتأ  ام كرامة الأ م، والمساواة  اح م واستقلالي ر خياراتهم بأنفس ة تقر ي بما  ذلك حر م الذا صلة واستقلال

م و فاظ ع  م  ا ام حق  ام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واح ن الرجل والمرأة واح منظمة الأمم المتحدة (  .ب

  ) 07ص 2006،

ام القانون رقم   ن والاطلاع ع فحوى المواد  2002ماي    8    09-2ومن خلال قراءتنا لأح اص المعوق ، المتعلق بحماية الأ

ن وتحديد المبادئ والقواعد  اص المعاق ف بالأ دف إل التعر ان  ن والذي  ذا الأخ  مجال رعاية المعاق ا  ال نص عل

وانب التالية م  ا م وترقي   :المتعلقة بحماي

   :الإعاقةالوقاية من   -3-1

 ع ما جاء  المادة (
ً
ناءا ي ع الدعم والمساندة الاجتماعية، و ) الذي يحث ع توف الشروط  3ركز القانون  فصله الثا

ياة مة  ا ن بالمسا اص المعاق سمح للأ وكذا الإدماج والاندماج  الوسط الاجتما والاقتصادي، والذي جاء نصه  ، ال 

ي " توف فيه والتكيف مع الآ اضة وال م، لا سيما المتصلة بالر صي ن، وتفتح  اص المعوق قية الأ سمح ب  الشروط ال 

يط      " ا

ب الوظيفي والتكييف -3-2 عادة التدر ن الم و ن التعليم والتكو بية والتكو   :ال

ون  أن ت اجتماعية قبل  ن ضرورة  المعاق بالأطفال  التكفل  التمدرس    إنّ ضمان  التعليم  عت  ذا  القانون ول يكفله  حق 

ذا ما نصت عليه المادة ( ن 15إجباري و و قون المعوقون إ التمدرس الإجباري  مؤسسات التعليم والت ) " يخضع الأطفال والمرا

سمح بإجراء الا  ن مع توف المناخ التعلي المناسب وال  و ذا التعليم والت امن     .متحانات  ظروف عاديةالم "و

  :الإدماج والاندماج الاجتما  -3-3

يح  24ومن خلال المادة ( ب اعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان م ي س ) وال تنص " لا يجوز اقصاء أي م 

الرجوع إ آلية التوظيف  المؤسسات العمومية جاءت المادة (  الالتحاق ا "،و ) من القانون لإعطاء 27بوظيفة عمومية أو غ

توظي اللازمة   القانونية  سبة  الصيغة  أن يخصص  المستخدم  ع  ن  يتع ن، وكيف  المعوق الفئة من  ذه  بالمائة من 1ف    %

اك ما تحدد قيمته عن  ن عليه دفع اش م بصفة عامل ،وعند استحالة ذلك بتع ف ل ن المع اص المعوق مناصب العمل للأ

م ن وترقي شاط حماية المعوق ل  ق التنظيم يرصد  حساب خاص لتمو   . طر

م -3-4 ي ن ورفا ياة الاجتماعية للمعوق    :ا

دمات   ا ع أرض الواقع متمثلة  مستوى ا م ع معطيات يتم تجسيد ي ن ورفا ياة الاجتماعية للمعوق تقوم ا

ذا جاءت الماد ا، ول ولة الوصول إل عتمد ع س الات (مادية واقتصادية واجتماعية) و م  العديد من ا ) من  30ة (المقدمة ل

  
ً
، انطلاقا ن  الوسط الاجتما يع ادماج واندماج المعوق امس من أجل  م  فصله ا ن وحماي اص بالمعوق القانون ا

شية وال تمحورت حول النقاط التالية م المع م وتح ظروف يل تنقل س   :من 

والمدرسية  - السكنية  لات  ا يئة  و المعماري  س  صص  التقي ا والأماكن  والعلاجية  والدي  ية  و والت امعية  وا

دة الرسمية ، ر ية. (ا ف اضية وال شاطات الثقافية والر   ) 8 ص2002لل

ود الدولة   ل خاص، لاحظنا ج ش يط المدر  ئة التعليمية ع العموم وا اص بالب ع ا شر ومن خلال اطلاعنا ع ال

ا   ن من شأ بية الوطنية  اصدار قوان ن  الوسط المدر من خلال س الوزارة الوصية والمتمثلة  وزارة ال التكفل بالمعاق

شرة الرسمية الصادرة ( ت ذلك من خلال ال بية الوطنية، و ات ال ة إ مدير عليمات موج   .)2008إ اصدار 
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رقم القانون  إ  الرجوع  والمتعلق    23/01/2008المؤرخ     04-08و الثالث  الفصل  سيما  التوجي ولا  القانون  المتضمن 

بية الوطنية، بية (  بالمبادئ الأساسية لل شرة الرسمية لوزارة ال  ع ما جاء  ال
ً
 مما جاء  المادة 75ص  2008و بناءا

ً
) وانطلاقا

ن الأطفال ذوي الاحتيا14( ر الدولة ع تمك ر قطاع  ) و ال تنص ع " س س م  التعليم، و  اصة من التمتع بحق جات ا

سب و ع الادماج المدر   ل  ع التكفل البيداغو الأ يا ا من ال شفائية وغ سيق مع المؤسسات الاس بية الوطنية بالت ال

ن وذوي الامراض المزمنة    " للتلاميذ المعوق

ذا السياق، بية الوطنية    و  شور الوزاري رقم  بادرت وزارة ال ا  الم  1061إ اتخاذ حملة من الاجراءات التنظيمية ضمن

شور رقم    08/10/1996المؤرخ   اصة إلا أنه قراتنا للم المؤرخ    771بتعلق بضمان التكفل بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات ا

ت من خلاله إ أن عدد    21/10/2010 بية والذي نو م بالإجراءات المنصوص  الموجه إ مدراء ال بية لا تل ال من المؤسسات 

بة الوطنية ( شرة الرسمية لوزارة ال ا  من خلال ما ورد  ال عض المؤسسات التعليمية  40 ص2010عل ي " إن  الآ ) وال نصت 

ي ن بل و ترفض  يل تمدرس التلاميذ المعوق س م   س ا ولا  م بالإجراءات المنصوص عل يك عن  لا تل ا نا م  صفوف ل

ذه الفئة من التلاميذ  بكرامة 
ً
ق من حقوق الطفل ومسا  

ً
 صارخا

ً
عد خرقا وا ما  م و بية ( " بذل رعاية وعناية خاصة  وزارة ال

شرة الرسمية،   ) 40ص2008الوطنية، ال

القول،   نافلة  الباحث ومن  ن    يرى  المعاق رعاية  مبدأ  س  تكر بية   ال وزارة  س  عات  أنّ  شر ال خلال  من   
ً
جليا يبدو 

 من المشكلات  
ً
ا ع أرض الواقع خلق نوعا بية  تطبيق وتجسيد ال عض المؤسسات    إلا أنّ تقاعص  

ً
آنفا ا  المنصوص عل

ن ظروف   ن الأسرة والمدرسة من أجل تحس اصة ،تتمثل  عدم اقامة اتصال وثيق ومستمر ب التعليمية لدى ذوي الاحتياجات ا

ة من التلميذ المعاق مما ينجم عنه  ادم شطة البيداغوجية المطلو يك عن عدم تكييف الأ اج الطفل المعاق  الوسط المدر نا

عيق تكيفه النف وتوافقه الاجتما ع حدّ سواء ات  عض الصعو   .خلق 

ن، ولا سيم الناشطة  مجال المعاق معيات  اص بالمؤسسات وا ع ا شر ن حركيا ،ومن خلال  وع صعيد ال ا المعاق

ران والمس من طرف 2015/  01/  20اطلاعنا ع المقرر رقم المؤرخ ( ن بولاية و اص المعاق شاء مؤسسة للأ ) و الذي يتضمن ا

ي دما أو مصدر دما ر ن بالنقص ا معية الاجتماعية لمساعدة وترقية المصاب  ع ما جاء  الم (IMOC-IMC) ا
ً
ادة ،و بناءا

م 3( ن وضمان الدعم والمرافقة للعائلات ال تتكفل  اص المعوق يع تنمية استقلالية الأ ) من المقرر وال تنص ع " 

م بفتح فروع للمركز ع  سمح ل م للإدماج الاجتما والم "،كما أنه  ن الذين يتم استقبال اص المعوق وكذا التحض الأ

ن مستوى اقليم الولاية  ؤلاء الفئة من المعاق دمات المساندة ل   . وذلك عند الاقتضاء قصد الاستفادة من ا

ا وزارة التضامن وذلك بموجب المقرر رقم ( يلات ال أقر س لية  07) مؤرخ  (126و إطار ال ) والذي يتضمن  2015جو

يط المادي وا ن غ ا اص المعوق يل وصول الأ س نة ال ن أعضاء  ) من 3لاجتما والاقتصادي، وذلك تطبيق للمادة (عي

تم  06القرار المؤرخ  ( نة2010س ذه ال ذه أعضاء  ن  ع   .) والذي 

الإعاقة  محاولة   اص ذوي  الأ تواجه  ال  ات  الصعو ة عن واقع  يرسم صورة وا أجل أن  ولقد، جاء المقرر من 

ضر  ،مع  ما  استخدام أو  دمات  ا لمواقع  م  شاط  وصول ال ات  ومدير ن  المعاق مراكز  المتمثلة   الوصية  ات  ا توفر  أن  ورة 

ولة   س مع  دمات  ا من  مجموعة  ا  اختصاص حسب  ل  الفئة  ذه  علاقة  ا  ل ال  و  معيات  وا المؤسسات  ل  و الاجتما 

ية والمادية وح الاجتماعية  كخدمات الاجتماعي ا وذلك بإزالة العقبات البي ا الوصول إل ا المعنوي و  جان ة المساندة   جان

اضية،   الر والقاعات  ب،  واس وا ات  ت وا والمكتبة،  السيارات،  ومواقف   ، المناسبة،  الساحات  كتوف  الاقتصادي  المادي 

ديثة ات ا ا من التج ة وغ   .ودورات المياه، والتدفئة المركز
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ع الاقتصادي ومن خلال   شر شور الصادر عن وزارة التضامن الوط والاسرة وقضايا المرأة   وفيما يتعلق بال اطلاعنا ع الم

شاط الاجتما والتضامن للولايات   الكيفيات تخصيص مناصب العمل وتحديد     2015جوان    23المؤرخ بـ   والموجه إ مدراء ال

اص يئة وتج مناصب العمل للأ اك الما و منح الإعانات قصد   للمرسوم التنفيذي رقم    الاش
ً
ن تطبيقا   214  -14المعوق

لية    30المؤرخ    ن  الوسط    ،2014جو اص المعوق س إ ادماج الم للأ ذا الأخ الذي  شور إ تطبيق  ذا الم دف  و

اف بصفة العامل للمعوق ،وذلك وفق آليات معينة تتمثل  امتلا ك فيه ع الاع ان ال م صفة  العمل ،و ر لد ك وثيقة ت

شاط الاجتما والتضامن للولاية ا مدير ال أس تصة والتوجيه الم ال ي بية ا نة الولائية لل اف تنحه ال ذا الاع   .عامل و

ون   اصة  مجال الادماج الاجتما والم ،والذي ي اص بذوي الاحتياجات ا ع ا شر و نفس الإطار ومن خلال ال

عليم   ن و و ن وزارة الت سمح له بالاستقلالية البدنية والاقتصادية  ،و  اطار اتفاقية ب شاط م مناسب  من خلال ممارسة 

شرة الرسمية لوزارة  ذا الصدد ومن خلال ال ة اخرى ، و   ة ووزارة التضامن الوط والأسرة قضايا المرأة من ج ن من ج ني الم

ن جديدة لفائدة ذوي 2015التضامن الوط ( و ن فيما يتعلق بإدراج شعب ت ن الوزارت مة ب  ع ما جاء  الاتفاقية الم
ً
ناءا )، و

) المادة  ما تنص عليه  ن الاجتماعية ومن خلال  الم اصة وترقية  ا ال  2الاحتياجات  التعاون  مجالات  ع  الطرفان  يتفق    (

 ،وفئة الشبا
ً
دف فئات المعاقون جسديا ة ، وفئة المتدخلون  س طر المعنوي  ، المتدخلون لدى الطفولة الصغ م  ا ب الذين 

النصوص  جاءت  فقد   
ً
جسديا ن  المعوق اص  الأ لفئة  سبة  بال أمّا  السن)،  كبار  اص  (الأ مساعدة  إ  بحاجة  م  الذين 

شرة الرسمية لوزارة التضامن الصادرة  ( عية  ال شر   : ) ما ي43-42:  2015ال

مان بما ي3المادة ( ل ن و و ن  الطور الت   :): يتفق الطرفان من أجل قصد التكفل بالشباب المعوق

 م ن العروض لفائد و ن وتدعيم ت و   طور الت
ً
ن جسديا اص المعوق ن التكفل بالأ   .تحس

 ن ا ون ديدة للإعاقة لفائدة الم ات ا ن المضمان دورات تحسن المستوى  مجال المقار و ن  مجال الت   .لمتخصص

  عة لوزارة التضامن والأسرة وقضايا ن التا و ي المؤسسات الت و ة بالكفاءة م ن المستوى  مجال المقار ضمان دروات تحس

  .المرأة

   ق مية ومراكز المساعدة عن طر ن الم لفائدة مؤطري الورشات ا و ن المستوى التق بالمراكز الت العمل  ضمان تحس

  .والمزارع البيداغوجية لوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة

   ونظم الآ  الإعلام  تقنيات  من خلال  المعنية  بالفئات  المتعلقة  الفئات  ر  وتطو المتخصصة،  التقنية  الوثائق  تبادل  ر  تطو

ن   .الإعلام للقطاع

 شطة المنتظمة ة بصفة منتظمة  الأ معو ركة ا   .اشراك ا

 ن اص المعوق ن الا و رات وملتقيات وأيام دراسية حول ت   .تنظيم تظا

اساته ع حياة  -4 ع ائر وا ز ي  مجال الإعاقة با ع القانو شر اصةال اقع :  ذوي الاحتياجات ا   ع أرض الو

مّ  انب الاقتصادي من أ ا    يرى الباحث أنّ ا ات ال يواج اصة،  الصعو ا المادي  ذوي الاحتياجات ا وخاصة  جان

بالعلاج يتعلق  فيما  وخاصة  الأساسية  احتياجاته  تلبية  ة  ضيةو   كصعو التعو أو  المساعدة  زة  الأج العلاجات   ،اقتناء  وضمان 

يل "برغم من سنّ  ب الوظيفي "التأ عادة التدر ات الوصية والمتمثلة  الدو   المتخصصة و ن من طرف ا  ع ما قوان
ً
ناءا لة و

اص    2002ماي سنة    08الموافق لـ    1423صفر عام    25المؤرخ      09.02من القانون    27تنصه المادة   الذي يتعلق بحماية الأ

اصة بإدماج ذوي  شغيل المعاق وتلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية وا شغيل بآليات  ا علاقة بال م ،وال ل ن وترقي المعوق



رة  نات  بن ش   قر
 

178 

سبة  الإعاقة   ّ 1ب رغم أ ان نصّ % بالمائة، و مَ تطبق ع أرض والذي 
َ
ا حسبه ل يلة فإ سبة ض ل مستخدم  ا  ي " يجب ع  الآ ه 

سبة واحد  المائة (   ). %1ان يخصص 

ي  عا ري الذي  و ل ا يل رزاق، أنّ المش ن، محمد ن زائر ن ا س الفيدرالية الوطنية للمعاق و نفس الصدد يرى رئ

 
ً
س اجتماعيا زائر ل اصة  ا و سيا    منه ذوي الاحتياجات ا م   بقدر ما  ع حقيقي  من شأنه أنّ يضمن حقوق شر تبلور  

ا،   غطي جميع نفقاته ال يحتاج ل الاجتماعية  حيث يرى أن ّالمالية ممثلة  منحة  ا من المشا ديث المتكرر عن المنحة وغ ا

ا المعاق م بحفلات والتفاتة آنية    ال يتخبط ف ذه الفئة تدور  حلقة مغلقة وتو اب  العيون، وجعل  ما  إلا وسيلة لذر ال

ا اص    . اليوم العالمي أو الوط ا

أنّنا   الباحث  يرى   ، التعلي ال  ا سنّ   بحاجةو  مع    إ  تتما  نية  والم التعليمية  المؤسسات  عات   شر و ن  قوان

اصة، وااحتياجات   امعات والمرافق ومتطلبات ذوي الاحتياجات ا ا المدارس وا ل يجب أنّ تتوفر  المرافق التعليمية وع رأس

انب البيداغو كتكييف المواد والوسائل وح   ن الم المتخصصة أو العادية، سواء  ا و نية أو تلك ال تتعلق بمراكز الت الم

انيات   الأساليب التعليمية  أو ا ما لم تتوفر الام داف ا وأ ة لا تحقق غاي بو  من أنّ العملية ال
ً
س المعماري وانطلاقا جانب التقي

عت المشكلات ال تواجه  اصة  المادية لذلك  ل عام قد تمس ح الأفراد العادين،    ذوي الاحتياجات ا ش  الوسط التعلي 

ا ا أو  الم  ن  و الت عد مراكز  ا،مثل  ل المواصلات  ا مع سوء   معة وعدم توفر  اقتنا ة   صعو يجد المعاق  نّ توفرت  و ح 

يلات  تخصيص الطوابق الأرضية   س روج ،كعدم وجود  ند للمب التعلي سواء من ناحية فضاء الدخول أو ا التصميم ال

الكث الإيواء واضطرار  الأقسام أو ع مستوى مراكز  عض    سواء ع مستوى  أنّ  ش  ال  ا الدرج، وواقع  إ صعود  م  م

عض القرارات   رت نوع من التقاعص  تفعيل  ن الم وح المدارس وع مستوى الإدارة المعنية  أظ و امعات ومراكز الت ا

قة وزارة التضامن والأسرة أو الصادرة عن وزارة   بية والتعليم وال تؤكد  الصادرة من قبل الوزارة الوصية سواء الصادرة عن طر ال

ئة التعليمية، يل دمج  الب س ا ع ضرورة  بية الوطنية إ اتخاذ حملة من الاجراءات     مجمل ذا السياق بادرت وزارة ال و 

شور الوزاري رقم( ا  الم حتياجات  بتعلق بضمان التكفل بتمدرس التلاميذ ذوي الا   1996/ 08/10) المؤرخ  1061التنظيمية ضمن

شور رقم( اصة، إلا أنّه  قراتنا للم ت من خلاله إ أنّ عدد   2010/ 21/10) المؤرخ   771ا بية وال نو الموجه إ مدراء ال

الوطنية( بة  ال لوزارة  الرسمية  شرة  ال ورد   ما  خلال  ومن  ا  عل المنصوص  بالإجراءات  م  تل لا  بية  ال المؤسسات  ، 2010من 

يل تمدرس  وال  ،)40ص س م   س ا ولا  م بالإجراءات المنصوص عل عض المؤسسات التعليمية لا تل ي" إنّ   نصّت ع الآ

ق من    
ً
 صارخا

ً
عدّ خرقا و ما  م و يك عن بذل رعاية وعناية خاصة  ا نا م   صفوف يل ن، بل وترفض  التلاميذ المعوق

ذه الفئة من ال  بكرامة 
ً
  ." تلاميذ حقوق الطفل ومسا

داف التعليمية للطلبة  ان أنّ نحدد المنا والأ ولة بم س س  ستطيع القول، أنّه ل اصة ومنه  ع  ذوي الاحتياجات ا

ل   ش باين  م ت م ،حيث أنّ حاجا صصة ل ن العادين  الاقسام المكيفة  أو ح  الأقسام ا ضوء عملية الدمج مع المتمدرس

ل دوري" للتعرّف ع وا وخاصة من   ش  عدم وجود اجراءات الفحوص الطبية "و
ً
عقيدا د الأمر  ية، وما يز الناحية ال

ية مرافقة لطبيعة الإعاقة ية للطالب والتأكد من عدم وجود مشكلات  الة ال   . ا

غطي    كما يرى الباحث أنّ  اصة لا  اصة بذوي الاحتياجات ا عات ا شر ن وال ذه القوان م عض  امل    احتياجا ل  ش

اصلة  جميع مجالات   ومردّ  ماية القانونية ال لا تتما مع التطورات ا ن تفرض ا ع المناسب  سنّ قوان شر ذلك لغياب ال

ياة المراكز    ، ا عض  ع  اطلاعنا  خلال  ومن  ية  والبي الاجتماعية  المعاق  خصوصية  ترا  لا  ن  والقوان عات  شر ال ذ  ون 

و عدم  المتخ عض الولايات، ومن خلال ما تم ملاحظته  شاط الاجتما ع مستوى  صصة  مجال الإعاقة أو مؤسسات ال
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ن    عض المتخصص اولات الفردية من  ية خاصة  مجال الرعاية الاجتماعية موحد، سوى تللك ا عض مجالات توفر برامج تر

البكم والصم  ا  م ركية  ا سيما  لا  لغياب  ،  الإعاقة  الواقع  أرض  ع  ا  تطبيق دون  النظري  انب  ا ع  ا  مجمل وتقتصر  

ن ع مستوى  اصة بالمعاق امج الرعاية الاجتماعية ا عض ال نّ توفرت  ا ح و ي ل انيات المادية أو الدعم الاداري والقانو الام

إ مركز  ومن  أخرى،  مؤسسة  إ  مؤسسة  من  تختلف  ف  والمراكز  ،وما    المؤسسات  ات  وتوج ن  المضام الاختلاف   مع  آخر 

ا ع أرض  ل مراسيم ومناش لا تجد الضوء لتطبيق جم ع ش مة ع مستوى الوزارات وت م سوى تلك الاتفاقيات الم يجمع

ناء وعدم اعتماد نظام ا دون تفعيل جميع فقرات القانون دون است عة لتطبيق رقابة صارم من   الواقع إمّا لعدم وجود آلية ومتا

ة  ادة معاناة المعاق  مواج م  ز سا ا مما  امج وتنفيذ م دراية  مجال إعداد ال ن ممن ل طرف الوزارة ،أو لغياب المتخصص

  ه.مشكلات

م  و رأي الباحث نحن  اصة  ن إ المرافق ا ولة وصول المعاق عات تكفل س شر ن  و خدمات    و  بحاجة إ سنّ قوان

ال  ة بالرعاي المناسبة المتبعة  ،أنواع ن من    ،تتوقف ع الأساليب   بإخراج المعاق
ً
نيا  وم

ً
دف ادماج المعاق  اجتماعيا وال 

ق مجموعة من   م عن طر شطة،عزل ية تحول دون ذلك  إلا أنّ   الأ ي والمعماري، إذ إنّ   ولا سيما   ،العوائق البي العمرا   المستوى 

انيات  م مع ام تلفة بما ي ئة ا ع وتنظيم عناصر الب ركة، فعدم تطو عملية الدمج تتطلب من المعاق القدرة ع التنقل وا

تلفة.    المعاق تحول دون اندماج وانخراط فع وحقيقي  الفعاليات العامة ا

ذا الأساس وحسب دراسة قام ن، وال تضـم (وع  ا فدرالية جمعيات المعاق ، فإنّ  80ت  ) جمعية ع المستوى الوط

اصة   يأة لفائدة ذوي الاحتياجات ا زائر غ م معيات  رعاية ،ل الأماكن والمؤسسات العمومية با ان الوحيـد دور ا والم

و   و" المدرسة الدولية" ألكسندر  يأ  يل ذوي الاحتياجات الم ن عكنون علـى عكـس الـدول المتقدمة ال لا تقبل استلام وتأ ما ب

ن  دمة المعاق س الدوليـة فـي مجال العمران المكيف  رة،    .أي مشروع غ مطابق للمقـاي   ) 280-207، ص ص2010(بوصنو

ا ا تذليل الصعو عات من شأ شر ن و س إ سن قوان ة  زائر أنّ الدولة ا ولة الوصول  ومن نافلة القول،  ت  س

المادة ( م، ونلاحظ ذلك من خلال ما جاءت  اصة  العامة وا ن  30المعاق إ المرافق  اص المعوق اص بالأ القانون ا ) من 

م وتح   يل تنقل س  من 
ً
، انطلاقا ن  الوسط الاجتما يع ادماج واندماج المعوق امس من أجل  م  فصله ا وحماي

شي م المع   ة. ظروف

رى الباحث   ة نظره    –و اصة    أنّ تحديد العقبات والمعوقات ال تحول دون وصول   –من وج س  ذوي الاحتياجات ا ل

شفيات ومرافق أخرى دون أنّ ن   ي وطرق ووسائل النقل والمس ياة للمعاق من مبا غطي جميع نوا ا ون  ل  بالأمر الس

ا ،مما  ذلك المدارس   ال  داخل البيوت وخارج ذا ا ن   ن العامة والمتخصصة وأماكن العمل ،لذا وجب العامل و والمراكز الت

ات   ب ا ة والاخصائيون مع  توف تدر شر ال من المساعدة ال ا  توف أش ن التداب والمعاي العلمية والتقنية م ع الأخذ 

ركة  ن  ا ساعد المعاق ا  ولة . الوصية  إعطاء حلول من شأ س   والتنقل 

ا   ات  آلية تطبيق عية تصطدم بمجموعة من الصعو شر ود العملية وال ن وا ذا نرى، أنّ واقع سياسة رعاية المعاق ول

يئات  ال ن  ب ما  قيقية  ا الأرقام  وتضارب   الغموض  من  ا  يكتنف ما   
ً
ا وكث الإحصائية  المؤشرات  خلال  من  الواقع  أرض  ع 

متمثلة   ومية  عدة  ا إ  التضارب  ذا  رجع  و الإعاقة  مجال  تمة   الم معيات  والمنضمات وا الاجتما  شاط  ال ة  مدير  

عض   م بطاقة الإعاقة أو أن  ن خارج دائرة الإحصاء لعدم امتلاك ون موضوعية أو ذاتية مثل أن عدد كب من المعاق أسباب قد ت

ا معاق لت ون أحد أفراد عائل ل  ح به ،إلا أنّ العائلات ت ا  توارى العائلة عن التصر ّ لة من حيث ا م الكب لمش نا لا ننكر ا

شناه   من الواقع الذي عا
ً
ن  المؤسسات و انطلاقا شغيل المعوق ن تفرض  سن قوان اصة   عات ا شر  تزايد مستمر مثل ال
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شغيل   اصة   اب المؤسسات ا الأعمال وأ عض رجال  سبة    ،وتملصّ من خلال تردد  ن من قرار توظيف  المسؤول عض 

رة يوم الأحد   سم    03معينة، وذلك من خلال ما أعلنت الوز يلة ولا    2017د ن ض شغيل المعاق سبة  زائر العاصمة ،أنّ  با

ع أنّ )10(تتجاوز   و ما  تمع و حة من ا ذه الشر ن)  90(  بالمائة من العدد الإجما ل و    بالمائة من المعاق الون و
ّ
زائر بط  ا

ا ا ما طالبوا السلطات برفع يدة وكث م ز م علما أن المنحة المقدمة ل   .ما يضاعف من محن

اصة   ا والوظائف  الأشغال  عض  توف  ع   المصا اب  وأ الأعمال  رجال  مع  سيق  الت غياب  أنّ  الباحث  يرى  كما 

م شغيل ض  ع ال  م المشكلات  ن من أ تم  ك  ،بالمعاق ال  معيات والمؤسسات  عات تكرس دور ا شر ن و أنّ سن قوان ما 

م ل والدعم المادي    برعاي م مصادر التمو ية من أ معيات التطوعية وا ي والمتمثل  ا تمع ا أو المد عت ا ُ ،حيث 

معيات الاجتماعية  ذه ا عض المشكلات الناجمة عن  ذ التحليل إ  سوقنا  ا  و م  دعم عض   ل ا من انحرافات   شو وما 

ب عدم وجود و  س معيات وذلك  ذه ا سي  ن   معية أو عدم إشراك المعاق ا وفق القانون الأسا ل الأحيان عن مسار

ذ تمام  شر التوعية والا م مع عدم  اصة  عية ا شر م النصوص ال ا ل قوق ال يكفل ن ل ي للمعاق حة   القانو ه الشر

معيات)، ي (ا تمع المد تمع ولا سيما ا ن    أوساط ا اجة سن قوان إ ا ال الاقتصادي  ع  ا شر ال و قراءتنا لواقع 

ض ع تب عنه من مشكلات مادية   وما ي
ً
 واجتماعيا

ً
نيا  م

ً
عات خاصة لدعم المعوق حركيا شر نلاحظ عدم استقرار الوضع   و

ورونا  لا سي الاقتصادي   ور جائحة  عد ظ ات  السياسة   ما  التضار ثمارات  ظل  عض الاس الدولة نحو  ات  وضبابية توج

شاط    ،الاقتصادية غي نوع ال ة تحدّ من  ذا الأخ ون  ناسب مع طبيعة الإعاقة  ثمارات ال ت عض الاس مما يصعب  اختيار 

ركية ،و لية   إ آخر يتلاءم مع طبيعة الإعاقة ا مجال السياسة الاقتصادية العامة والمتمثل  عدم استقرار قيمة العملة ا

قيقية   ب تقليص قائمة المواد المستوردة والذي بدوره يقلل من القيمة ا س الوطنية وما يقابله ارتفاع أو ندرة  المواد الأولية 

ثمار   .للاس

  :خاتمة -5

أنّ  ،  و الأخ القول  ن إلا أنّ يمكن  ة  مجال رعاية المعاق ودات كب عد الاستقلال بذلت مج ة  زائر واقع   الدولة ا

ذا   الواقع و ا ع أرض  آلية تطبيق ات   عية تصطدم بمجموعة من الصعو شر العملية وال ود  ن وا سياسة رعاية المعاق

لة م المش  من 
ً
   -انطلاقا

ً
زائر من خلال المؤشرات  -محليا ا من الغموض وتضارب  الأرقام    ا  ما يكتنف

ً
ا الإحصائية وكث

ون   ذا التضارب إ عدة أسباب قد ت رجع  تمة  مجال الإعاقة و معيات الم ومية والمنضمات  وا يئات ا ن ال قيقية ما ب ا

م بطاقة ن خارج دائرة الإحصاء لعدم امتلاك ل   أو أنّ   ،الإعاقة  موضوعية أو ذاتية مثل عدد كب من المعاق عض العائلات ت

ح به إلا أنّ  ا معاق لتتوارى العائلة عن التصر ا  تزايد مستمر  ون أحد أفراد عائل ّ لة من حيث ا م الكب لمش  نا لا ننكر ا

ال النف والاقتصادي والم والص و كذا الاجتما    . وع أك من صعيد ومجال سوان ا

الية -6 احات الدراسة ا   :اق

ا من خلال النقاط التالية احات وال نذكر   :من خلال الدراسة يمكن تقديم جملة من الاق

 ن ع أرض الواقع اصة بالمعاق عات ا شر ن وال   .البحث  آليات تطبيق القوان

   م م لتمكي ونه يمثل أحد مرتكزات علاج مشكلا ن  عة توظيف المعوق ش بكرامةضرورة متا   .من الع

  ن تمام بالعوامل النفسية والمعاونة ع التوافق الاجتما لدى المعاق   . الا

 م ن م امع ن وا ن وخاصة العامل ل حركة الأفراد المعاق س   .توف وسائل النقل والموصلات المناسبة ال 



زائري  ع ا شر دمة الاجتماعية   ظل ال اصة من منظور ا ماية القانونية لذوي الاحتياجات ا اقع ا   و
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